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230477 ‐ هل هناك علاقة بين القواعد الفقهية ومسائل العقيدة؟

السؤال

هل هناك علاقة بين القواعد الفقهية والمسائل العقيدة ؟ وهل يجوز استعمال هؤلاء عل المسائل العقيدة كما يستعمل بعض

المفتيين ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

القواعد جمع قاعدة ، والقاعدة الفقهية : "حم أغلب ، يأت تحته مسائل فقهية فرعية ، يتَعرف من خلاله عل أحام تلك

.المسائل" انته

وهذا العلم علم عظيم له أهميته البرى عند المجتهدين، وف ذلك يقول العلامة القراف المال: "وهذه القواعد مهمة ف الفقه ،

عظيمة النفع ، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشْرف ، ويظهر رونق الفقه ويعرف ، وتتضح مناهج الفتاوى وتُشف ،

فيها تنافس العلماء ، وتفاضل الفضلاء، وبرز القارِح عل الجذَع ، وحاز قصب السبق من فيها برع، ومن جعل يخَرج الفروع

بالمناسبات الجزئية، دون القواعد اللية : تناقضت عليه الفروع واختلفت ، وتزلزلت خواطره فيها واضطربت، وضاقت

نفسه لذلك وقنطت، واحتاج إل حفظ الجزئيات الت لا تتناه ، وانته العمر ولم تقض نفسه من طلب مناها ، ومن ضبط

الفقه بقواعده : استغن عن حفظ أكثر الجزئيات ، لاندراجها ف الليات، واتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب، وأجاب

الشاسع البعيد وتقارب ، وحصل طلبته ف أقرب الأزمان ، وانشرح صدره لما أشرق فيه من البيان ، فبين المقامين شأو بعيد

.(3 / 1) من "الفروق " للقراف وبين المنزلتين تفاوت شديد" انته ،

ولا شك أن علم القواعد الفقهية علم مستقل عن علم العقيدة ، إذ إن موضوعهما مختلف، فإن علم العقيدة يختص بمسائل

الإيمان والغيبيات، أما علم القواعد الفقهية : فيضع ضوابط وكليات للمسائل الفقهية ، الت تختص بالأحام الشرعية العملية ،

لا الاعتقادية .

:فر والإيمان، وبيان ذلك فيما يلام الا بعلم العقيدة ، وخصوصا أحم ون لبعض القواعد الفقهية اتصالر أن ين لا ينول

من القواعد الفقهية الشهيرة قاعدة (اليقين لا يزول بالشك) ، يقول ابن نجيم : " القاعدة الثالثة: اليقين لا يزول بالشك ، ودليلها

ما رواه مسلم عن أب هريرة رض اله عنه مرفوعا إذا وجد أحدكم ف بطنه شيئا فأشل عليه أخرج منه شء أم لا فلا
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يخرجن من المسجد حت يسمع صوتا، أو يجد ريحا "انته من "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (1 / 48).

وهذه القاعدة لها اتصال بقضايا الفر والإيمان، لأن من ثبت إيمانه بيقين ، فلا يحق لنا أن نخرجه عنه إلا بيقين أيضا، يقول

ابن حجر الهيتم الشافع ف "تحفة المحتاج ف شرح المنهاج" (9 / 88):

"ينْبغ للْمفْت انْ يحتَاطَ ف التَّفيرِ ما امنَه ، لعظيم خَطَرِه ، وغَلَبة عدَم قَصدِه ، سيما من الْعوام وما زَال ائمتُنَا علَ ذَلكَ

تيار ا . ثُمنْهم رِهادتَب عم لب ، وِيلا التَّاهولقَب عم ةيرثاتٍ كرّفبِم موا بِالْحعستَو منَّه؛ فَا ةينَفالْح ةمئفِ اَدِيثًا ، بِخحا وقَدِيم

ةينَفرِي الْحّختَام نونَ مِعرتَوانَ الْمكو ، هِمشَايِخم نع ًْى نَقتُبِ الْفَتَاوك ف هبةُ: إنَّ غَالينَفالْح بِه عسا تَومع قَال شكرالز

ينْرونَ اكثَرها ويخَالفُونَهم ، ويقُولُونَ: هوء  يجوزُ تَقْليدُهم نَّهم غَير معروفين بِاجتهادِ ، ولَم يخَرِجوها علَ اصل ابِ حنيفَةَ

. ينقبِي إ هفَعنَر ََانُ ؛ فيما وقَّقًا، هحم ًصنَا اعنَّ ما : انْه؛ إذْ م هيدَتقع فَخ نَّه ،

.ا" انتهملسم فَّرك نَّه ؛فُرنْ يا هلَيع خَاففَي ، منْهمنَّا وم لائسالْم ذِهه يرِ ففَّالت َإل ادِربي نمم ذَرحلْيذَا ، وهل هتَنَبفَلْي

ويقول الشيخ سليمان بن عبد اله بن محمد بن عبد الوهاب: " لا شك أنه مت وجد الإيمان يقيناً ، فلا يزيله إلا ما ينافيه يقيناً،

فلا يزول بالشك ، ولا بالظن ، استصحاباً للأصل السابق ، لما قارنه من اليقين ، وتقديماً له عل الوصف اللاحق به ، لنزوله

عن درجته، " انته من "التوضيح عن توحيد الخلاق ف جواب أهل العراق وتذكرة أول الألباب ف طريقة الشيخ محمد بن

عبد الوهاب" (1 / 196).

كذلك من القواعد الفقهية المتفق عليها قادة (الأمور بمقاصدها) . يقول السب ف "الأشباه والنظائر" (1 / 54): " القاعدة

الخامسة: الأمور بمقاصدها، وأرشق وأحسن من هذه العبارة: قول من أوت جوامع اللم صل اله عليه وسلم "إنما الأعمال

بالنيات".

ولا شك أن لهذه القاعدة تطبيقات تختص بأمور الفر والإيمان ، ولذا فإن من تلفظ بلمة الفر خطأ أو إكراها : لا يحم

بفره ، لأنه لا يقصد الفر، قال تعال : ( ولَيس علَيم جنَاح فيما اخْطَاتُم بِه ولَن ما تَعمدَت قُلُوبم وكانَ اله غَفُورا رحيما

)الأحزاب/ 5، وقال تعال : ( من كفَر بِاله من بعدِ ايمانه ا من اكرِه وقَلْبه مطْمئن بِايمانِ ولَن من شَرح بِالْفْرِ صدْرا

فَعلَيهِم غَضب من اله ولَهم عذَاب عظيم ) النحل/ 106.

كذلك فإن من القواعد الفقهية قاعدة ( المشقة تجلب التيسير) أو ( الضرورات تبيح المحظورات) وهذه أيضا لها اتصال

نم ا هانيمدِ اعب نم هبِال فَرك نم ) : فره لقوله تعالم بفر اضطرارا لا يحلمة الفر والإيمان، فإن من تلفظ ببمسائل ال

اكرِه وقَلْبه مطْمئن بِايمانِ ولَن من شَرح بِالْفْرِ صدْرا فَعلَيهِم غَضب من اله ولَهم عذَاب عظيم ) النحل/ 106.

واله أعلم.


